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رسالــة مؤرخــة ٤ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
تلقَّت لجنة مكافحة الإرهـاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن بوليفيـا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
[الأصل: بالاسبانية] 

  
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ موجهـــة إلى رئيــس لجنــة 
مجلس الأمن المنشأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب 

  من البعثة الدائمة لبوليفيا لدى الأمم المتحدة 
ـدي البعثـة الدائمـة لبوليفيـا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى أمانـة لجنـة مجلـس الأمــن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) وتتشرف بأن تحيل إليها طيه التقرير الأول عن التدابـير 
الـتي اتخذـا حكومـة بوليفيـا لتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المــؤرخ ٢٨ أيلــول/ 

سبتمبر ٢٠٠١ (انظر الضميمة). 
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  ضميمة 
التقرير الأول لحكومة جمهورية بوليفيا المقدم إلى لجنة مجلس الأمن المنشـأة عمـلا 

  بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 
منـذ ارتكـاب الهجمـات في إقليـم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في ١١ أيلـول/ســـبتمبر 
٢٠٠١، اكتسـبت مكافحـة الإرهـاب أهميـة رئيسـية، ليـس باتخـاذ تدابـير طارئـة تمكّـن اتمـــع 
ـــام بعمــل متضــافر للقضــاء علــى هــذه الآفــة وحســب، وإنمــا أيضــا بالنســبة  الـدولي مـن القي
للتحديـات الـتي تنطـوي عليـها أشـكال الأخطـار الإرهابيـة الجديـدة الـتي ـدد الســـلم والأمــن 

الدوليين. 
وأعربت بوليفيا بوضوح وفورا عن رفضها لأعمال العنف هذه ضـد حقـوق الإنسـان 
الأساسـية، ونظـرا لوضعـها بوصفـها بلـدا متعـدد القوميـات والثقافـات، أكـدت مجـددا قرارهـــا 
بتعزيز التسامح والتقــدم الاجتمـاعي في إطـار مـن الحريـة واحـترام حكـم القـانون والمؤسسـات 

الديمقراطية. 
كذلـك تضـامنت بوليفيـا مـع جـهود اتمـع الـدولي الراميـة إلى تنفيـذ القـــرارات ذات 
الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمـة الـدول الأمريكيـة للاشـتراك سـويا في الكفـاح ضـد 
الإرهاب بجميع أشكاله والمشاكل الناشئة عن هذه الظـاهرة الـتي تتجـاوز قـدرة فـرادى الـدول 

على حلها. 
وفي هـذا السـياق، أنشـأت بوليفيـا فريقـا عـاملا رفيـع المســـتوى، كخطــوة أولى علــى 
ســبيل تطبيــق سياســاا الخارجيــة بشــأن الإرهــاب، تترأســه وزارة الخارجيــة في الجمهوريـــة 
ويتـألف مـن ممثلـين لـوزارات شـؤون الحكـم، والدفـــاع الوطــني، والعــدل وحقــوق الإنســان، 
ووحدة الاستخبارات المالية، وتتمثل ولايته، من جملـة أمـور، في دراسـة نطـاق القـرار ١٣٧٣ 

(٢٠٠١) وتطبيقه. 
وأُعـد هـذا التقريـر وفقـا لإرشـادات تقـديم التقـارير عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلــس 
 SC A/20/01 (6) الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ المرفقـة بـالمذكرة

المؤرخة ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ الواردة من رئيس لجنة مجلس الأمن. 
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 الردود على الأسئلة الواردة في الإرشادات 
 الفقرة ١ 

ــة  مــا هــي التدابــير، إن وجــدت، الــتي اتخــذت لمنــع وقمــع تمويــل الأعمــال الإرهابي (أ)
بالإضافة إلى تلك المدرجة في ردودكم على الأسئلة من ١ (ب) إلى (د)؟   

ــة  وحـدة الاسـتخبارات الماليـة هـي المؤسسـة الوطنيـة المسـؤولة عـن منـع الجرائـم المتصل
بإضفـاء المشـــروعية علــى الأربــاح غــير المشــروعة (غســل الأمــوال) وكشــف تلــك الجرائــم 

والتحقيق فيها. وقد اتخذت الوحدة التدابير التالية كجزء من مسؤولياا: 
ـــق  قدمـت الوحـدة توجيـهات للكيانـات الماليـة الوطنيـة حـتى تتمكـن مـن الرصـد الدقي - ١

للعمليات المالية المريبة التي تنفذ من بوليفيا وإليها. 
أبلغت الوحدة مكتب النائب العام بشأن تنفيذ تلك التدابير.  - ٢

الوحـدة مـأذون لهـا، بوصفـها عضـوا في فريـق إيغمونـــت الــذي يجمــع بــين وحــدات  - ٣
الاستخبارات المالية في جميع أرجاء العالم، بأن تتبادل المعلومات عن طريق آليات مأمونة. 

شاركت بوليفيا، بوصفها عضوا في الفريق المعني بالإجراءات المالية لأمريكا الجنوبيـة،  - ٤
في الاجتمــاع المعقــود في ســانتياغو، شــيلي، في الفــترة مــن ٣ إلى ٧ كــانون الأول/ديســـمبر 
ـــة العمــل الدوليــة المعنيــة  ٢٠٠١، الـذي اعتمـد التوصيـات الثمـاني الجديـدة الـتي أصدرـا فرق

بالإجراءات المالية بغرض مكافحة الإرهاب. 
في ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، نظمـت فرقـة العمـل الدوليـة الـدورة التدريبيـة  - ٥
السنوية بشأن منع غسل الأموال وكشفه في القطاع المصرفي، بغـرض نشـر التوصيـات الثمـاني 
الجديدة للفرقة وتنفيذهــا الفـوري بوصـف ذلـك تدبـيرا مـن تدابـير الرقابـة لفـائدة النظـام المـالي 

الوطني. 
 

ما هي الجرائم والعقوبــات في بلدكــم المتعلقــة بالأنشــطة المدرجــة في هــذه الفقــرة  (ب)
الفرعية؟   

المادة ١٨٥ مكررا من القـانون رقـم ١٧٦٨ المعـدل للقـانون الجنـائي البوليفـي تصـف 
جريمة إضفاء المشروعية على الأرباح غير المشروعة أو غسل الأموال بالعبارات التالية: 

ـــا نابعــة مــن  �كـل مـن يحـوز أو يحـول أو ينقـل ممتلكـات أو مـوارد أو حقوق
ــاء  جرائـم متصلـة بالاتجـار بمـواد محظـورة، أو جرائـم ارتكبـها مسـؤولون عموميـون أثن
أدائهم لواجبام، أو جرائم ارتكبتها منظمات إجراميـة، ويكـون ذلـك بقصـد إخفـاء 
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طابعـها أو منشـأها، أو موقعـها، أو وجهتـها، أو حركتـــها، أو ملكيتــها الحقيقيــة، أو 
التستر على ذلك، يعاقب بالسجن لفترة أدناها سـنة وأقصاهـا سـت سـنوات وبغرامـة 
لا تقـل عـن ١٠٠ بوليفيـانو ولا تزيـــد عــن ٥٠٠ بوليفيــانو. ويطبــق هــذا التصنيــف 
الجنائي على السلوك المذكور أعلاه حتى لو كانت الجرائـم الـتي أنشـأت الأربـاح غـير 
المشـروعة ارتكبـت بالكـامل أو جزئيـا في بلـد آخـر، مـا دامـت تلـــك الأعمــال تعتــبر 

أعمالا إجرامية في البلدين�. 
 

مــا هــي التشــريعات والإجــراءات المتبعــة لتجميــد الحســابات والأصــول الماليـــة في  (ج)
المصارف والمؤسسات المالية؟ ويستحسن أن تعطي الدول أمثلــة علــى أي إجــراء 

ذي صلة تم اتخاذه.   
فيما يتعلق بجريمة إضفاء المشروعية على الأرباح غير المشروعة، عمـلا بالمـادة ٣٩ مـن 
المرسـوم العـالي ٢٤٧٧١ المـؤرخ ٣١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧، يجـوز لوحـدة الاسـتخبارات الماليــة، 
ــة أو  مـتى تلقـت تقريـرا مـن الطـرف المُلـزم يتعلـق بمعاملـة مريبـة، أن تـأمر بالاسـتمرار في المعامل
بتعليقها إداريا لفترة لا تتجاوز ٤٨ ساعة، اعتبارا من وقت استلام التقرير. وإذا اقتضى الأمـر 

تعليق المعاملة لأكثر من ٤٨ ساعة، لا بد من الحصول على أمر من محكمة بذلك. 
 

ما هي التدابير المتبعة لحظر الأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟   (د)
ليست هناك حاليا آليات تحظر هذا النوع من النشاط. 

 
 الفقرة ٢ 

ما هـي التشريعــات أو التدابيــر الأخـــرى المتبعــــة لتنفيذ هــذه الفقــرة الفرعيــة؟  (أ)
ومــا هــي، بوجــه خــاص، التشــريعات أو التدابــير المعمــول ــــا في بلدكـــم ويحظـــر 
بموجبـــها: ��١ تجنيـــــد أفــــراد في الجماعــــات الإرهابيــــة و ��٢ مـــد الإرهـــابيين 

بالسلاح؟ وما هي التدابير الأخرى التي تساعد في منع هذه الأنشطة؟   
يتضمن القانون الجنائي البوليفي (الـد الثـاني، الجـزء الخـاص، الفصـل الثـالث) الـذي 
يتناول �السكينة العامة� ست مواد متعلقة بالحفاظ على الأمـن الداخلـي للبلـد، سـنورد منـها 

الأقسام ذات الصلة بالموضوع: 
المادة ١٣٢ مكررا (التنظيم الإجرامي): �كل مـن ينضـم إلى جمعيـة مؤلفـة مـن ثلاثـة 
أفـراد أو أكـثر منظمـين بطريقـة دائمـة، بموجـب قواعـد للانضبـاط أو المراقبـة، تكـون موجـودة 
لغرض ارتكاب الجرائم التالية: الإبادة الجماعية، تدمير ممتلكـات الدولـة أو المـوارد الطبيعيـة أو 
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الإضرار ا، اختطاف طفل أو شخص فاقد الأهلية، الحرمان من الحرية، المضايقـة والتعذيـب، 
اختطـاف الأشـخاص، إضفـاء المشـروعية علـى أربـاح غـير مشـروعة، تصنيـع مـواد محظــورة أو 
الاتجار ا على نحو غير مشروع، الجرائم البيئية المشمولة بقوانين خاصة، الجرائم المرتكبة ضـد 
الملكيـة الفكريـة، أو مـن يسـتخدم الهيـاكل التجاريـة أو هيـاكل النشـاط الاقتصـادي لارتكــاب 

هذه الجرائم، يعاقب بالسجن لمدة أقلها سنة وأقصاها ثلاث سنوات. 
وكل من يدير منظمة من هذا القبيل يعاقب بالسجن لمدة أقلها سنتان وأقصاهـا سـت 

سنوات. 
وتـزداد مـدة العقوبـة بمقـدار الثلـث إذا اسـتخدمت المنظمـة أشـخاصا قُصـر أو فـــاقدي 
الأهليـة لارتكـاب الجرائـم المشـار إليـها في هـذه المـادة، وحينمـا يكـون عضـو المنظمـة مسـؤولا 

عموميا مناط به منع ارتكاب الجرائم أو التحقيق فيها أو الحكم عليها�. 
بموجـب المـادة ١٣٣ (الإرهـاب) يعتـبر مـا يلـي فعـلا إجراميـا: �كـل مـــن يشــارك في 
أعمال تحت إمرة منظمة مسلحة قائمة لغرض ارتكاب جرائم ضد الأمـن العـام، أو الحيـاة، أو 
ـــدف تخريــب النظــام   ،السـلامة الجسـدية، أو حريـة التنقـل، أو الممتلكـات، أو يتعـاون معـها
الدستوري أو نشر حالة من البلبلة أو الجزع أو الهلع الجماعي فيما بـين الجماهـير أو في قطـاع 
منها، يعاقب بالسـجن لمـدة أقلـها ١٥ سـنة وأقصاهـا ٢٠ سـنة، بـدون الإخـلال بالعقوبـة الـتي 

يصدر حكم ا في حالة ارتكاب تلك الجرائم�. 
يتضمـن الفصـل الرابـع مـن القـانون الجنـائي البوليفـي، المتعلـق بـــالجرائم ضــد القــانون 

الدولي، المواد التالية: 
ـــس  تنـص المـادة ١٣٦ (انتـهاك الحصانـات) علـى أن �كـل مـن ينتـهك حصانـات رئي
الدولة أو ممثل دولة أجنبية أو أي شخص ذي حصانة دبلوماسية يعـاقب بالسـجن لمـدة أدناهـا 

ستة أشهر وأقصاها عامان. 
وتطبق العقوبة نفسها على كل من ينتهك كرامة ذلك الشخص أو يحـط مـن كرامتـه 

أثناء وجوده على أرض بوليفيا�. 
تنـص المـادة ١٣٩ (القرصنـة) علـى أن �كـل مـن يسـتولي علـى ســـفينة أو طــائرة، أو 
يحولها عن خط سيرها المحدد، أو يدمرهـا، أو يحتجـز طاقمـها أو ركاـا أو يقتلـهم أو يصيبـهم 
بجروح، أو يرتكب أي عمل من أعمال النهب، يعاقب بالسجن مـدة أدناهـا سـنتان وأقصاهـا 

ثماني سنوات. 
وتطبق العقوبة نفسها على كل من يقوم عن علم بالاتجـار مـع القراصنـة أو يقـدم لهـم 

المساعدة من إقليم الجمهورية�. 
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تدابير أخرى 
الس الوطني بصدد الموافقــة علـى مشـروع �قـانون الأسـلحة والذخـائر والمتفجـرات 

والمواد الكيميائية المزدوجة الاستخدام�. ويشمل مشروع القانون الجرائم التالية: 
ـــة، والذخــائر، والمتفجــرات،  التصنيـع غـير المشـروع للأسـلحة التقليديـة وغـير التقليدي -

والمواد الكيميائية المزدوجة الاستخدام، وغير ذلك من المواد ذات الصلة. 
استيراد الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، والذخـائر، والمتفجـرات، والمـواد الكيميائيـة  -

المزدوجة الاستخدام، وتصديرها والاتجار ا. 
الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة التقليديـة وغـــير التقليديــة، والذخــائر، والمتفجــرات،  -

والمواد الكيميائية المزدوجة الاستخدام. 
استخدام أسلحة الجيش والشرطة على نحو غير مأذون به.  -

 
ما هي الخطــوات الأخرى الــتي يجــري اتخاذهــا لمنــع ارتكــاب الأعمــال الإرهابيــة،  (ب)
ومــا هــي، بوجــه خـــاص، آليـــات الإنـــذار المبكـــر المعمـــول ـــا للســـماح بتبـــادل 

المعلومات مع الدول الأخرى؟   
تتمثل التدابير الداخلية للمنع في الحصول على المعلومـات والإمـداد ـا بطريقـة جيـدة 

التوقيت وموثوق ا عن طريق الآليات الملائمة. 
وعلـى الصعيـد الخـارجي، يجـري الحفـاظ علـــى الصــلات القائمــة وتبــادل المعلومــات 
المتعلقـة بـالإنذار المبكـر عـن طريـق ملحقـي الشـرطة والاجتماعـات الاسـتخباراتية الثنائيـة بـــين 
وحدات الاستخبارات، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنـتربول)، ووكـالات الاسـتخبارات 
في البلـدان اـاورة، وفي إطـار السـوق المشـتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي، عـن طريـق اللجنــة 

الفرعية المعنية بالمتابعة والمراقبة ومختلف الأفرقة العاملة المعنية بالإرهاب والجريمة. 
 

مــا هــي التشــريعات أو الإجــراءات المتبعــة لحرمــان الإرهــابيين مــن المــلاذ الآمــــن،  (ج)
كقوانـــين إبعـــاد أو طـــرد الأشـــخاص المشـــار إليـــهم في هـــــذه الفقــــرة الفرعيــــة؟ 

ويستحسن أن تقدم الدول أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه.   
عنـد وجـود معلومـة معينـة أو شـك معقـول فيمـا يتعلـق بـأجنبي حصـــل علــى تأشــيرة 
دخول عن طريق المكتب الوطني للهجرة، تقيم الحالة ويبعد ذلك الشخص فـورا عمـلا بالمـادة 

٤٨ من المرسوم العالي ٢٤٤٢٣. 



802-22120

S/2002/27

والمـادة ٤٨ مـن المرسـوم العـالي ٢٤٤٢٣ المـؤرخ ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ١٩٩٦، 
بشأن إجراءات الهجـرة القانونيـة، تحكـم إبعـاد الأجـانب، حيـث تنـص في الفقـرة الفرعيـة (و) 
منها على أن كل من �يشارك مباشرة أو غـير مباشـرة في أنشـطة متصلـة بـالرقيق الأبيـض، أو 

الاتجار بالمخدرات، أو الإرهاب…� يبعد. 
وعلى غرار ذلك، يتنـاول الفصـل الرابـع مـن المرسـوم العـالي المذكـور أعـلاه التجديـد 

السنوي لتصاريح الإقامة للمستفيدين من مركز اللاجئ السياسي أو اللاجئ العادي. 
والحالات التي يرفض فيها منح مركز اللاجئ تحكمها الفقرات المتعلقة بالاستثناء الـتي 

تطبقها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
 

مــا هــي التشــريعات أو الإجــراءات المتبعــة لمنــع الإرهــابيين مــن العمــل ضـــد دول  (د)
أخرى أو مواطنين آخرين انطلاقــا مــن أراضيكــم؟ ويستحســن أن تعطــي الــدول 

أمثلة على أي إجراءات اتخذت.   
لا توجد حاليا تشريعات في هذا الشأن. 

 
ما هي الخطوات التي اتخذت لاعتبار الأعمال الإرهابية أعمــالا إجراميــة خطــيرة؟  (هـ)
ولكفالة أن تعكس العقوبة خطورة هذه الأعمال الإرهابيــة؟ يرجــى إعطــاء أمثلــة 

على أي إدانات والحكم الصادر فيها.   
لم تتخـذ خطـوات حـــتى الآن لاعتبــار الأعمــال الإرهابيــة أعمــالا إجراميــة خطــيرة. 

وبالتالي فإن الجزء الثاني من السؤال لا ينطبق هنا. 
 

ما هي الإجراءات والآليات المعمول ا لمساعدة الدول الأخــرى؟ يرجــى إعطــاء  (و)
ما تيسر من تفاصيل عن الطريقة التي استخدمت ا في الواقع.   

تنص التشريعات الوطنية الحالية على تقديم المعلومات التي تطلبها الـدول وعلـى تنفيـذ 
طلبات المتابعة أو التحقيق. 

 
كيــف تمنــع عمليــات المراقبــة علــى الحــدود في بلدكــم حركــة الإرهــابيين؟ وكيــف  (ز)
تدعم إجراءات إصدار بطاقات الهوية ووثائق السفر هذا الأمر؟ وما هي التدابير 

المعمول ا لمنع تزويرها وما إلى ذلك؟   
اتخذت الخطوات التالية: 
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ـــى نقــاط الحــدود الرئيســية، وعلــى طــول الطــرق الرئيســية، وفي  شـددت الرقابـة عل - ١
المطــارات، وفي الموانــئ النهريــة وموانــئ البحــيرات، ممــا يســتتبع صرامــة إجــراءات التفتيـــش 

والتحقق من الوثائق الشخصية عند الدخول والخروج؛ 
وضعت قيود علـى منـح تأشـيرات الدخـول لمواطـني البلـدان المشـتبه دوليـا في إمكانيـة  - ٢
وجود صلات لها مع الإرهاب بزيادة المتطلبات للحصول على تأشيرات الدخول إلى بوليفيا؛ 
للحصول على وثيقة هوية، يتعين على مواطني البلدان الأجنبيـة أن يقدمـوا، بالإضافـة  - ٣
إلى جواز سفر سـاري المفعـول، الوثيقـة التاليـة: شـهادة مـن سـجلات الشـرطة مـن بلـد المنشـأ 

وشهادة من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)؛ 
اتخذت الخطوات الملائمة للإقلال إلى الحد الأدنى مـن إمكانيـة تزويـر جـوازات السـفر  - ٤

البوليفية التي تزود الآن برموز أعمدة متوازية كاحتياط أمني. 
 

 الفقرة ٣ 
مــا هــي الخطــوات الــتي اتخـــذت لزيـــادة وتســـريع عمليـــة تبـــادل المعلومـــات عـــن  (أ)

العمليات في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟   
هناك طائفة من الإجراءات المتعلقـة بالمعلومـات عـن العمليـات معمـول ـا في الدوائـر 

الأمنية البوليفية. 
 

ما هي الخطوات التي اتخذت لتبادل المعلومات والتعاون في االات المشــار إليــها  (ب)
في هذه الفقرة الفرعية؟   

يجري تبادل المعلومات، وفقا لمتطلبات الدائرة واحتياجاـا علـى المسـتوى المحلـي، مـع 
مختلف ملحقي الشرطة ووحدات الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) في إطار السـوق المشـتركة 
لبلدان المخروط الجنوبي. كذلك تلبى الطلبات التي ترد مـن الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة 

وأعضاء منظمة الدول الأمريكية. 
وفصـل قـانون الإجـراءات الجنائيـة الـذي يتنـاول التعـــاون القضــائي والإداري الــدولي 

يحدد قواعد التعاون في إطار المعايير التالية: 
تقدم دولة بوليفيا، تمشيا مع الدستور السياسـي والمعـاهدات  المادة ٢٣٨ (التعاون) -
الدوليـة السـارية المفعـول وأحكـام القـانون الجديـد للإجـراءات الجنائيـة، أكـبر قـدر ممكـــن مــن 
المسـاعدة اسـتجابة للطلبـات الـتي تـرد مـن السـلطات الأجنبيـة. ويـرد علـى هـذه الطلبـات عــن 
طريق وزارة الخارجية والأديان، التي تمثل الجهة المسؤولة عن إحالتها إلى السلطات المختصة. 
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يحكم تسليم ارمـين بالمعـاهدات الدوليـة السـارية  المادة ١٤٩ (تسليم ارمين) -
المفعول ومن ثم بقواعد القانون الجديد للإجراءات الجنائيـــة أو بقواعــــد المعاملــــة بالمثـــــل إذا 

لم توجد أحكام أخرى منطبقة. 
والتعاون في االين الإداري والقضائي لمنع ارتكاب أعمال الإرهاب يدخـل في نطـاق 

اختصاصات وزارة الداخلية والقضاء. 
 

ــرة  مــا هــي الخطــوات الــتي اتخــذت للتعــاون في اــالات المشــار إليــها في هــذه الفق (ج)
الفرعية؟   

تولي حكومة جمهورية بوليفيا أولوية عليا للتوقيع على الاتفاقيات الدولية المبرمة تحـت 
رعاية الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية، أو للتصديق على تلك الاتفاقيات أو الانضمـام 
إليها، بوصف ذلك وسـيلة فعالـة للتعـاون الكـامل في الجـهود الدوليـة الـتي تبـذل للقضـاء علـى 

الإرهاب. 
 

ـــم فيمـــا يتعلـــق بـــالتوقيع و/أو التصديـــق علـــى الاتفاقيـــات  مــاذا تعــتزم حكومتك (د)
والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟   

تمشيا مع سياسة حكومـة بوليفيـا الخارجيـة فيمـا يتعلـق بالإرهـاب، صدقـت الحكومـة 
على الصكوك الدولية الـعشرة المشار إليها أدناه، أو انضمت إليـها، وهـي صكـوك تحولـت إلى 
قوانين للجمهوريــة في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر و٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. وبالتـالي 

امتثلت بوليفيا لأحكام الفقرة ٣ (د) من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
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 الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب التي جمهورية بوليفيا طرف فيها 
الاتفاقيات التي حولت إلى قوانين في بوليفيا منذ ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١   أولا -

الاتفاقيات المبرمة تحت رعاية منظمة الدول الأمريكية   ألف -
اتفاقية منظمة الدول الأمريكيـة لمنـع أعمـال الإرهـاب الـتي تتخـذ شـكل الجرائـم ضـد  - ١
الأشـخاص والابـتزاز المتصـل ـا، الـتي لهـا أهميـة دوليـة، والمعاقبـة عليـها، المبرمــة في ٢ 

شباط/فبراير ١٩٧١ 
سنت بصفتها القانون رقم ٢٢٨٤ المؤرخ ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١؛  -

صكوك التصديق*.  -
الاتفاقيات المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة  باء -

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمـن فيـهم الموظفـون  - ٢
الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، التي أقرا الجمعيــة العامة للأمم المتحدة في ١٤ كـانون 

الأول/ديسمبر ١٩٧٣ 
سنت بصفتها القانون رقم ٢٢٨٩ المؤرخ ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١؛  -

صكوك الانضمام*.  -
الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهـائن، الـتي أقرـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في  - ٣

١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩ 
سنت بصفتها القانون رقم ٢٢٨٠ المؤرخ ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١؛  -

صكوك التصديق*.  -
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، الموقَّعة في فيينا في ٣ آذار/مارس ١٩٨٠  - ٤
سنت بصفتها القانون رقم ٢٢٨٨ المؤرخ ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١؛  -

صكوك الانضمام*.  -
بروتوكـول قمـع أعمـال العنـف غـير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران المــدني  - ٥
الـدولي (الملحـق باتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـــد ســلامة الطــيران 

المدني)، الموقَّع في مونتريال في ٢٤ شباط/ فبراير ١٩٨٨ 
سن بصفته القانون رقم ٢٢٩٠ المؤرخ ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١؛  -
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صكوك الانضمام*.  -
اتفاقية قمع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة، المبرمـة في  - ٦

روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨ 
سنت بصفتها القانون رقم ٢٢٨٦ المؤرخ ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١؛  -

صكوك الانضمام*.  -
بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشـآت الثابتـة الموجـودة  - ٧

على الجـــــرف القاري، المبرم في روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨ 
سن بصفته القانون رقم ٢٢٩١ المؤرخ ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١؛  -

صكوك الانضمام*.  -
اتفاقية تمييز المتفجـرات البلاسـتيكية بغـرض كشـفها، الموقَّعـة في مونتريـال في ١ آذار/  - ٨

مارس ١٩٩١ 
سنت بصفتها القانون رقم ٢٢٨٥ المؤرخ ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١؛  -

صكوك التصديق*.  -
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابيـة بالقنـابل، الـتي أقرـا الجمعيـة العامـة للأمـم  - ٩

المتحدة في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ 
سنت بصفتها القانون رقم ٢٢٨٧ المؤرخ ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١؛  -

صكوك الانضمام*.  -
الاتفاقيــة الدوليــة لقمع تمويل الإرهاب، الـتي أقرـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في  - ١٠

٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 
سنت بصفتها القانون رقم ٢٢٧٩ المؤرخ ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١؛  -

صكوك التصديق*   -
 
 
 

 

*    قيد الإعداد. 
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الاتفاقيات السارية المفعول في بوليفيا قبل ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١  ثانيا -  
الاتفاقيات المعتمدة تحت رعاية منظمة الطيران المدني الدولي   ألف -

الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، الموقَّعـة  - ١
في طوكيو في ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣ 

ــه  انضمـت بوليفيـا إليـها بموجـب المرسـوم العـالي رقـم ١٥٦٤١ المـؤرخ ٢١ تمـوز/يولي
 .١٩٧٨

ــاي في  اتفاقيــــة مكافحــــة الاستيــــلاء غـير المشـروع علـى الطائــــرات، الموقَّعـة في لاه - ٢
١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠ 

ــه  انضمـت بوليفيـا إليـها بموجـب المرسـوم العـالي رقـم ١٥٦٤٠ المـؤرخ ٢١ تمـوز/يولي
 .١٩٧٨

ـــة في  اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني، الموقَّع - ٣
مونتريال في ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١ 

ــه  انضمـت بوليفيـا إليـها بموجـب المرسـوم العـالي رقـم ١٥٦٤٢ المـؤرخ ٢١ تمـوز/يولي
 .١٩٧٨

 
قدم أي معلومات ذات صلة بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات المشـار  (هـ)

إليها في هذه الفقرة الفرعية. 
 

في الممارسة المحلية للقانون، الاتفاقيات الدوليـة الـتي تسـن بصفتـها قوانـين للجمهوريـة 
يجب أن تدمج في التشريع الحالي أو أن تواءم معه. 

 
مــا هــي التشــريعات والإجــراءات والآليــات المعمـــول ـــا للتـــأكد مـــن أن طـــالبي  (و)
اللجوء لم يشاركوا في أي نشاط إرهابي قبل منحهم وضــع اللاجــئ؟ يرجــى إعطــاء أمثلــة 

على أي حالات ذات صلة. 
صدقت بوليفيا على اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بمركز اللاجئـين والـبروتوكول الملحـق 
ا. وتمشيا مع الاتفاقية، أنشأت بوليفيا اللجنة الوطنيـة للاجئـين، وهـي الوكالـة المسـؤولة عـن 
رصـد تنفيـذ الاتفاقيـة، بالإضافـة إلى الضمانـات الدسـتورية ومعايـير حقـوق الإنسـان، وتقييـــم 

الطلبات وفرزها قبل منح مركز اللاجئين. 
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مـا هـي الإجـراءات المتبعـة لمنـع الإرهـابيين مـن إســـاءة اســتغلال وضــع اللاجئــين؟  (ز)
ـــتي تحــول دون قبــول  يرجـى إعطـاء تفـاصيل عـن التشـريعات و/أو الإجـراءات الإداريـة ال
التذرع بدوافع سياسية لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه فيـهم. يرجـى إعطـاء أمثلـة 

على أي حالات ذات صلة. 
تلتزم بوليفيا التزامـا صارمـا بأحكـام اتفاقيـة عـام ١٩٥١ المتصلـة باسـتثناء الأشـخاص 
الذين ارتكبوا جرائم ضد السلم وجرائم مشاة من مركز اللاجـئ. وهـي تلـتزم أيضـا بـإجراء 
تقييم مفصل لطـالبي مركـز اللاجـئ للحيلولـة دون اسـتخدامهم ذلـك المركـز غطـاء لارتكـاب 

جرائم إرهابية. 
يجوز للدول أن تدرج في تقاريرها معلومات إضافية ذات صلة، بما فيـها معلومـات  ٣–٣
عن المسائل المشــمولة بـالفقرة ٤ مـن القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). كمـا يجـوز لهـا أن تضيـف 

ملاحظات عامة عن تنفيذ القرار وعرض أي مشاكل تواجهها. 
أحسسـنا بـأن فـترة الــ ٩٠ يومـا المحـددة لتقـديم التقريـر المبدئـي قصـيرة بعـــض الشــيء 
بـالنظر إلى مـدى تعقيـد الولايـات الـواردة في القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) والميـادين المتعـددة الـــتي 

يتعين تنفيذه فيها. 
لا تتوقع اللجنة من الدول، عندما تعطي الأمثلة المطلوبة أعلاه، أن تقدم  ٣-٤
معلومات عن تحقيقـات جاريـة أو عـن إجـراءات قضائيـة إن كـان ذلـك سـيمس 

بحسن سير التحقيق أو الإجراء القضائي. 
نقطة لا تنطبق. 

المساعدة  - ٤
يجــوز للــدول، إن هــي شــاءت، أن تحــدد في تقاريرهــا أو أن تبلــغ اللجنـــة بشـــكل  ٤-١
منفصل باالات التي تحتاج فيها إلى مساعدة تقنية أو توجيه إضـــافي أو قــد تســتفيد منــها 
في الجوانب المشمولة بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) أو عند إعداد تقارير إلى اللجنة بموجب 
الفقرة ٦ من القــرار. وســوف تتقصــى لجنــة مكافحــة الإرهــاب قــدرة الــدول والمنظمــات 
الدولية والإقليمية على تقديم هذه المساعدة. وتعتزم اللجنة جمــع معلومــات عــن المصــادر 
المحتملة للمساعدة وستمعن النظر في كيفية تسهيل تقديم المساعدة استجابة لأي من هذه 

الطلبات. 
في تقرير لاحق، ستطلب جمهورية بوليفيا مـن لجنـة مكافحـة الإرهـاب المسـاعدة الـتي 

تحتاجها لتنفيذ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بفعالية. 
 

لاباز، ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 
 


